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 تقديم
 
 

، آGGبر قGGدر مGGن المعلومGGات والمعGGارف لأوسGGع شGGريحة مGGن أفGGراد المجGGتمع  أإتاحGGة إن 
وشGGرائح آافGGة أفGGراد يشGGارك فGGيها التنمGGية قضGGية وطنGGية  لجعGGل اًيعتGGبر شGGرطا أساسGGي

علGGى المشGGارآة   قائمGGاًوآذلGGك لجعلهGGا نشGGاطاً . المجGGتمع ولGGيس الدولGGة أو النخGGبة فقGGط  
 .  للتقييم وللمساءلةوالشفافية وخاضعاً

 
 فGي سGياق حGرص المعهد العربي للتخطيط بالكويت           " جس4ر التنم4ية   "  وتأتGي سلسGلة   

بسGطة قدر المستطاع للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها         علGى توفGير مGادة م      
وأدوات تحلGيلها بمGا يسGاعد علGى توسGيع دائGرة المشارآين في الحوار الواجب إثارته                

ن المشGارآة في وضع خطط التنمية وتنفيذها        أ المعهGد     حيGث يGرى    حGول تلGك القضGايا     
  مهماي المختلفة، تلعب دوراًوتقيGيمها مGن قGبل القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدن         

الاقتصادية الأوضاع  ةإلGى خصوصي  فGي بلGورة نمGوذج ومGنهج عربGي للتنمGية يسGتند               
 من التوجهات الدولية    العربGية، مGع الاستفادة دائماً     والاجتماعGية والثقافGية والمؤسسGية       

 . الآخرين وتجارب
 
 العربية،،،والازدهار لأمتنا الله الموفق لما فيه التقدم او
 
 

 
 عيسى محمد الغزالي. د
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 سياسات التنظيم والمنافسة
 

 مصطفى بابكر. إعداد د
 

 :ةمقدم
 
رزت العولمGGGة وسياسGGGات الانفGGGتاح الاقتصGGGادي العديGGGد مGGGن الفGGGرص والGGGتحديات    فGGGأ

فGGتحرير الGGتجارة الدولGGية أظهGGر  . لاقتصGGاديات العGGالم خاصGGة الصGGغيرة والنامGGية مGGنها 
العديGGد مGGن المكاسGGب التGGي يمكGGن الحصGGول علGGيها مGGن زيGGادة معGGدلات الدخGGول فGGي         

آما أن توسع   . ت الGنمو الاقتصادي   الأسGواق الأجنبGية، الGتطور التقنGي، وزيGادة معGدلا           
نشGGاطات الشGGرآات مGGتعددة الجنسGGيات والGGتدفقات الرأسGGمالية عGGبر الحGGدود قGGد أوجGGد     

 . فرصاً جديدة للارتقاء بالتجارة، الاستثمار، والتنمية الاقتصادية
 

تضع  ، لا بد أنمواآبة هذه التطورات والاستفادة منهاولكGي تتمكGن الدول النامية من     
حقGGق فاعلGGية  بمGGا يتهيGGئة مGGناخ الاسGGتثمار وتنشGGيط آلGGيات السGGوق    لكفGGيلة بالسياسGGات ا

وتكمن التحديات في التوفيق بين     . توظGيف المGوارد وحGرية وعدالGة الدخGول للأسواق          
ضGGرورة تفعGGيل المنافسGGة وتحريGGر الأسGGواق مGGن جانGGب وضGGرورة حمايGGة الصGGناعات 

 . ية الاقتصادية من جانب آخرالناشئة والاستراتيجية وتدّخل الدولة لتوجيه مسار التنم
 

 : سياسة المنافسة وأهدافهاأولا ـ 
 
 : مفهوم سياسة المنافسة .1
 

أنهGا تعنGي مجمل السياسات التي تؤثر        بتعGرف الأدبGيات الاقتصGادية سياسGة المنافسGة           
 مGGنظمة الGGتجارة العالمGGية علGGى أنهGGا مجمGGل  هاوتعGGرف، علGGى المنافسGGة فGGي سGGوق معيGGن 

     Gراءات التGزم والإجGية هياآل الأسواق التنافسية والسلوك         الحGتخدامها لترقGن اسGي يمك
التنافسGGي بمGGا فGGي ذلGGك قGGانون شGGامل للمنافسGGة للGGتعامل مGGع الممارسGGات المناهضGGة          

 للشGرآات العامة والخاصة على وجه الخصوص آالكارتيل، القيود السوقية            ،للتGنافس 
   GGتكار والGGوقية، الاحGGوة السGGتغلال القGGوء اسGGية، سGGية والرأسGGي الأفقGGيز فGGتفرقة أو التمي

 . السعر
 

 : وتشمل العناصر الرئيسية لقانون المنافسة الآتي
 . منع التحديد المباشر أو غير المباشر للأسعار •
مGنع اسGتخدام القوة السوقية لإعاقة المنافسة من خلال دخول الشرآات للسوق              •

 . أو لمنع تمكين الشرآات الموجودة في السوق من المنافسة بفعالية
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• GGتكارية     نع مGGيلات الاحGGاء الكارتGGي آإنشGGقيها الأفقGGنافس بشGGد التGGيات ضGGالاتفاق
والرأسGي آالاتفاقGات الاحGتكارية بين الموردين والمتعاملين في إعادة البيع أو             

 . الموزعين
 . منع الاندماجات والاستحواذات الاحتكارية •
 . منع ممارسات الاتجار غير العادلة آالغش والتضليل •

 
التوفGGيق بيGGن تفعGGيل المنافسGGة مGGية مشGGكلة تواجGGه الGGدول النا

حمايGGة الصGGناعات الناشGGئة   جهGGة ووتحريGGر الأسGGواق مGGن   
 . من جهة أخرىوالاستراتيجية 

 
  أهداف سياسة المنافسة. 2
 

تهGدف سياسGة المنافسGة إلGى تشGجيع المنافسGة، حمايGة المستهلك ضد الاحتكار، وخلق         
لمحلية والعالمية وذلك من خلال تعزيز      البيGئة الملائمGة لGزيادة التنافسية في الأسواق ا         

المGزاحمة السوقية والتأآيد على الفاعلية في توظيف الموارد والعدالة في الدخول إلى     
وتعGزز سياسGة المنافسGة الفاعلية أو الكفاءة الاقتصادية من        .  والخGروج مGنها    الأسGواق 
 : خلال

 
 . يةوفير البيئة السوقية التي يتساوى فيها السعر والنفقة الحدت •
 . تأآيد إنتاج الشرآات بأقل التكاليف الممكنة •
تحفGيز الشGرآات علGى القGيام بالبحوث والتطوير وإدخال السلع وطرق الإنتاج          •

 . الجديدة إلى السوق
 . منع الترآز المفرط وعدم تشجيع هياآل الإنتاج غير المرنة •
عار حمايGة المسGتهلك مGن الممارسGات الاحGتكارية التGي تGؤدي إلGى زيGادة الأس                   •

 . وقلة العرض
 
 التنظيم الاقتصادي.  3
 

 في إطار تهGدف سياسGة المنافسGة إلGى تحقGيق الفاعلGية الاقتصGادية ورفاهGية المستهلك           
لتحقGGيق آGGل أهGGداف التنمGGية    تكفGGي لGGيات وحدهGGا قGGد لا   آلGGيات السGGوق، لكGGن هGGذه الآ   

مات  ممGا يدعو الحكو ،الاقتصGادية والاجتماعGية المنشGودة وخاصGة فGي الGدول النامGية           
قGGيود تنظيمGGية علGGى عمGGل الأسGGواق، علGGى المسGGتهلك، علGGى المنشGGأة،   ووضGGع للGGتدخل 

ويعGرف التنظGيم الاقتصGادي علGى أنGه مجموعة القوانين            . وعلGى آلGية توزيGع المGوارد       
عن   غير مباشر  ومباشر أ بشكل  والأنشGطة التدخلGية لهيGئات معيGنة فGي آلGية الأسGواق               

ويمكن التمييز بين حالتين  . فسة أو التوزيع  طGريق التأثGير على العرض، الطلب، المنا       
تدعGوان الحكومGات للGتدخل المباشGر فGي آلGيات السGوق بGدلاً عGن حمايGة المنافسة هما                      
 . الترآز الطبيعي للأسواق والتضارب بين نتائج السوق وأهداف السياسة الحكومية
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فات يعGرف نشGGاط معيGن بالاحGGتكار الطبيعGي عGGندما تكGون الGGنفقات الغارقGة آمصGGرو     و

بGناء السGمعة والدعاية والترويج عالية جداً بالنسبة لحجم السوق بحيث لا يمكن لأآثر               
وجGGود وفGGورات فGGي الحجGGم  حGGال مGGن منGGتج واحGGد اسGGتردادها بخدمGGة السGGوق، أو فGGي   

وارتفGاع فGي المخاطGر بحيث يستوجب وجود مستوى معين من الترآز ليكون النشاط         
 أنشGGطة المGGرافق العامGGة آخدمGGات    الحGGال فGGي بعGGض  هGGو  جGGدوى اقتصGGادية آمGGا   يذ

 لمنع  اوفGي مGثل هGذه الحGالات يكون التنظيم مطلوب          . الكهGرباء والمGياه وشGبكة الهGاتف       
اسGتغلال الGبائع للقGوة السGوقية بفGرض أسGعار تفGوق الGتكلفة الحديGة وتقليل المعروض           

 . من السلعة لتحقيق أآبر قدر من الأرباح
 

لتضGGارب بيGGن  بالإضGGافة إلGGى حGGالات الGGترآز الطبيعGGي وا   
 قGGGGد تلجGGGGأ ،نGGGGتائج السGGGGوق وأهGGGGداف السياسGGGGة الحكومGGGGية 

الحكومGGات إلGGى الGGتدخل فGGي آلGGيات السGGوق بغGGرض حمايGGة  
  .المستهلكوالثقافة وحقوق العمل  والأمن القومي

 
أمGGا حGGالات التضGGارب بيGGن نGGتائج السGGوق وأهGGداف السياسGGة الحكومGGية فهGGي آثGGيرة          

، سوء توزيع الثروة، انعدام    المداخيلضآلة  الحGدوث وخاصGة فGي الدول النامية حيث          
التحتGGية، تدنGGي مسGGتوى التعلGGيم وضGGعف آلGGيات السGGوق يحGGتم علGGى الحكومGGات      ى البGGن

الGتدخل فGGي آلGGيات السGوق بهGGدف توجGGيه مسGGار التنمGية الاقتصGGادية والاجتماعGGية نحGGو    
مGثلاً شGح الGنقد الأجنبGي قد يستوجب بعض القيود على الواردات     . الأهGداف المنشGودة   

ولكGن ذلك   يه القGدر الموجGود لاسGتيراد معGدات الإنGتاج بGدلاً عGن السGلع الكمالGية                    توجG ل
أيضاً تحدث مثل هذه التدخلات . يGتعارض مGع سياسة دعم المنافسة وتحرير الأسواق   

آإعفاء المشروعات الصغيرة، سوق    ) 1(رقGم   فGي الGدول المGتقدمة آمGا يبيGنها جGدول             
درجGGGات مGGGتفاوتة مGGGن قوانيGGGن بلات الطاقGGGة والمواصGGGوالعمGGGل، وقطاعGGGات الGGGزراعة 

فمGGثلاً نلاحGGظ مGGن الجGGدول الإعفGGاءات الواسGGعة لقطGGاع العمGGل مGGن قوانيGGن     . المنافسGGة
المنافسGGة والتطبGGيق الجزئGGي لهGGا فGGي قطاعGGي الGGزراعة والصGGادرات فGGي جمGGيع الGGدول  

 . المتقدمة بدون استثناء
 

تهGGدف سياسGGة المنافسGGة إلGGى خلGGق البيGGئة الملائمGGة لGGزيادة     
 ة فGي الأسGواق المحلGية والعالمية، تشجيع المنافسة       التنافسGي 

  .المستهلك ضد الاحتكاروآذلك لحماية 
 

وإذا آGان هGذا هGو الحGال فGي الدول المتقدمة فلا شك أن الحاجة لمثل هذه الإجراءات                
الاسGتثنائية أآGثر بكثGير فGي الGدول النامGية حGتى يتسGنى لمنGتجاتها المنافسGة العادلة في               

وتأتي في هذا   .  فGي ظGل مناخ التحرر الاقتصادي والمنافسة الدولية         الأسGواق العالمGية   
الإطGGار سياسGGات الحمايGGة والدعGGم فGGيما يعGGرف بالسياسGGات الصGGناعية بغGGرض تقديGGم      

 ويجGGGب علGGGى .الحمايGGGة للشGGGرآات الوطنGGGية لتمكيGGGنها مGGGن تطويGGGر قدراتهGGGا التنافسGGGية 
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لمنافسGGة الدولGGية  الحكومGGات عGGند اتخGGاذ مGGثل هGGذه السياسGGات الموازنGGة بيGGن أهمGGية ا        
تقديGر الجGرعة اللازمة بحيث إذا ضعفت الجرعة         ووضGرورة الGتدخل لأجGل الحمايGة         

قGد تخGرج الشGرآات المحلGية من السوق نتيجة المنافسة الشديدة وإذا قويت قد يصعب           
 . على الشرآات المحلية ولوج المنافسة العالمية مستقبلاً

 
ب بين نتائج السوق وأهداف السياسة بالإضGافة إلGى حGالات الترآز الطبيعي والتضار       

 قGد تلجGأ الحكومGات إلGى الGتدخل في آليات السوق بغرض تحقيق الأهداف                  ،الحكومGية 
 : التالية

 
 . حماية الأمن القومي، آحماية السلع الاستراتيجية والسلع عالية التقنية •
لأجGGور، بGGالحد الأدنGGى لالتشGGريعات الخاصGGة مGGن خGGلال حمايGGة حقGGوق العمGGل   •

 . ، نوعية وأمان بيئة العملالنقابات
إنGGتاج وتGGداول المنGGتجات  بتنظGGيم أحGGيانا حمايGGة الGGثقافة حيGGث تقGGوم الحكومGGات    •

 . الثقافية للحفاظ على التراث والشخصية القومية
تحفGGGيز الخارجGGGيات الموجGGGبة والتGGGي تشGGGمل النشGGGاطات التGGGي يGGGزيد عائدهGGGا        •

 عGGن المسGGتوى الاجتماعGGي علGGى العGGائد السGGوقي وبالتالGGي يقGGل مسGGتوى إنGGتاجها
الأمGGثل فGGي ظGGل آلGGيات السGGوق آمGGا فGGي قطاعGGات التعلGGيم، الGGرعاية الصGGحية        

 . والبحوث والتطوير
 . حماية حقوق الملكية آبراءة الاختراع، حقوق النسخ والعلامات التجارية •
تجنGGGب الخارجGGGيات السGGGالبة والتGGGي تشGGGمل النشGGGاطات التGGGي تكGGGون تكلفGGGتها          •

ة وبالتالGGي يGGزيد مقGGدار إنGGتاجها فGGي ظGGل  الاجتماعGGية أعلGGى مGGن تكلفGGتها السGGوقي
آلGيات السGوق عن المقدار الأمثل من وجهة نظر المجتمع آالأنشطة المرتبطة              

 . بالتلوث البيئي
حمايGة المسGتهلك، مGثلاً المنافسة بين شرآات الطيران قد تضر بالمستهلك من             •

 . حيث توفر الأمان
تقرار العام في الاقتصاد تأميGن إيرادات الحكومة، تثبيت الأسعار وتحقيق الاس   •

 . الوطني آتدخل البنوك المرآزية للتأثير على أسعار الفائدة
 

هGGذا ويمكGGن تصGGنيف السياسGGات التنظيمGGية حسGGب نوعGGية الخلGGل فGGي الأسGGواق المGGراد    
السياسGات التنظيمGية للأسعار، للجودة في الخدمات        الأولGى هGي     : معالجGتها إلGى ثلاثGة     

السياسات الثانGية هGي     . حيح الخلGل فGي المنافسGة      والهGدف مGنها تصG     لدخGول الأسGواق     و
 بالGتلوث وإدارة المGوارد الطبيعGية والهGدف منها معالجة            ىالتنظيمGية للبيGئة والتGي تعGن       

السياسGGGات أمGGGا الثالGGGثة فهGGGي . غGGGياب السGGGوق، طبGGGيعة الملكGGGية والتأثGGGيرات الخارجGGGية
لال في التوازن   التنظيمGية لأمGان المنGتج وسGلامة العمالGة والهGدف مGنها معالجGة الاخت                

 . الداخلي للأسواق
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مGا الأدوات التنظيمGية التGي تسGتخدمها الهيGئات المGنظمة فتشGمل تحديGد معGدل العGGائد،          أ
السGGقوف السGGعرية والضGGرائب، الحGGدود الدنGGيا للأجGGور، الحصGGص الكمGGية، القواعGGد       
الاسترشGGGادية لGGGتحديد الكفGGGاءة، التراخGGGيص، الأوامGGGر المباشGGGرة، العقوبGGGات والقGGGيود،  

فعلGGى سGGبيل المGGثال، مGGن الأدوات التGGي تسGGتعمل لمعالجGGة خلGGل  .  لإعفGGاءات والمGGنحوا
، فGGرض حصGGص أو سGGقوف إنتاجGGية؛ الأسGGواق الGGذي قGGد يسGGببه الGGتلوث البيئGGي هGGنالك 

 . دعم الإنتاج النظيف وإعانات تخفيف التلوث، ضرائب على الإنتاج أو الاستهلاك
 

 )1(جدول 
 ت القطاعيةأمثلة لبعض الاستثناءات والإعفاءا

 من قوانين المنافسة في الدول المتقدمة
 

ت 
يما
GGGGGG
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GGGGGG
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لتن
ا

ي 
GGGGGف
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ار
GGتك
GGGح
الا

در
صا
 ال
اع
قط
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GGGGGG
GGGGGG
GGGGGش
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Gغي
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متو
و
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عة  
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مل
الع

 

 

 آندا أ ب د ب هـ ب
 فرنسا أ ب ب هـ هـ م.غ
 ألمانيا أ ب ب ب هـ ب
 هنغاريا أ ب ج ج ب ب
 اليابان أ ب ب ب ب ب
 المكسيك أ هـ ج ج ـه ب
 البرتغال أ ب ج م.غ هـ هـ
 بريطانيا أ ب ج ب ب ب
 أميرآا  أ ب ج ب هـ ب
 الاتحاد الأوروبي أ ب ب ب هـ ب

 ).1997(الأونكتاد : المصدر
 حيث، 

 إجراءات وقائية: د إعفاءات واسعة من قوانين المنافسة: أ
 اءات أو إعفاءاتلا توجد إستثن: هـ  تطبيق جزئي لقوانين المنافسة: ب
 قطاع خاضع للتنظيم: ج

      
 قانون المنافسةثانيا ـ 

 
 السمات العامة.  1
 

آل ما تصدره الحكومات من تشريعات ، آمGا سGلفت الإشارة،       تشGمل سياسGة المنافسGة     
وقوانيGGن وإجGGراءات إداريGGة تؤثGGر تأثGGيراً مباشGGراً علGGى سGGلوك الأعمGGال وعلGGى هGGياآل  
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الأولGGى تسGGعى : منافسGGة مجموعتيGGن مGGن التشGGريعاتوتتضGGمن سياسGGة دعGGم ال. السGGوق
 والثانGية تهGدف لمنع   .لGتحرير الGتجارة وتسGهيل الدخGول فGي الأسGواق والخGروج مGنها               

وتبعاً لذلك تعتمد استراتيجية حماية المنافسة      . تصGرفات الأعمGال المناهضGة للمنافسGة       
سائدة التي  يهGدف الGنوع الأول إلى تغيير الإجراءات ال        . علGى نوعيGن مGن الإجGراءات       

تحGد مGن المنافسGة الفعالة مثل القيود المفروضة على التراخيص، التوسع في الإنتاج،        
إنشGGاء الشGGرآات، دخGGول الشGGرآات الأجنبGGية فGGي السGGوق المحلGGي، سياسGGات الدعGGم          

 بمراقبة ىأمGا الGنوع الثاني فيعن  . والحمايGة وغGيرها مGن السياسGات المضGادة للمنافسGة          
وتقيGيد حGرية القطGاع العGام فGي الGتدخل في قوى السوق       القطGاع الخGاص بعGد تحريGره        

 . الحرة وآفالة حق التظلم للشرآات
 
 دعم المنافسة . أ 

ويتمGGثل الGGنوع الأول مGGن الإجGGراءات فGGي وجGGوب إزالGGة الحواجGGز والصGGعوبات التGGي    
يواجههGGا القطGGاع الخGGاص فGGي أسGGواق السGGلع والخدمGGات مGGن ناحGGية وأسGGواق عناصGGر   

 : ى والتي تشملالإنتاج من ناحية أخر
 
 : وتهدف إلى أسواق السلع والخدمات) 1(
 

الGGة حواجGGز الدخGGول إلGGى الأسGGواق المحلGGية مGGن قGGبل المسGGتثمرين المحلييGGن    إز •
 . آالتراخيص والتعقيدات البيروقراطية

إزالGGة الحواجGGز التGGي تمGGنع المنافسGGين مGGن الخGGارج مGGن الدخGGول إلGGى الأسGGواق    •
 . ملكية الفكريةالمحلية آالحماية الجمرآية وحقوق ال

 . الحد من الإفراط في استخدام سياسات الدعم ومنع الإغراق •
 
 :  وتهدف إلى أسواق عناصر الإنتاج) 2(
 

• GGة        إزالGGرآة العمالGGعوبة حGGثل صGGة مGGرونة العمالGGن مGGد مGGي تحGGز التGGة الحواج
 . الأجنبية من جهة إلى أخرى داخل الدولة

 . إزالة صعوبات التمويل •
 .راضي الصناعية بأسعار تنافسيةإزالة صعوبة إيجاد الأ •
•   

الأولGى تتعلق   السياسGات التنظيمGية     هGناك ثلاثGة أنGواع مGن         
 والجودة وتحرير السوق، والثانية بالبيئة والثالثة       لأسGعار با
  .أمان المنتج وسلامة العمالةب
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 : مكافحة الاحتكار. ب 
 

 جهGGاز فنGGي  أمGGا فGGيما يخGGتص بالGGنوع الثانGGي مGGن الإجGGراءات فهGGنالك الحاجGGة لإنشGGاء     
متخصGص يعمGل علGى مراقGبة سGلوك قطGاع الأعمGال للGتأآد من الحد من الممارسات                   
الاحGGتكارية فGGي أسGGواق السGGلع النهائGGية والوسGGيطة وأسGGواق عناصGGر الإنGGتاج وفGGض       

 . النزاع بين الشرآات
 
 تنفيذ سياسة دعم المنافسة . 2
 
 :التشريعات والهياآل المؤسسية. أ 
 

 سياسGGة المنافسGGة تتمGGثل فGGي سGGن القوانيGGن والتشGGريعات      الخطGGوة الأولGGى فGGي تأطGGير   
 :  ما يلياللازمة لتنفيذ

 
قGGانون "قوانيGGن تحريGGر الأسGGواق ودعGGم القGGوى التنافسGGية أو مGGا يمكGGن تسGGميته     •

 ". المنافسة
أو المتعلقة بسياسة دعم المنافسة     المهام  بتنفيذ  قGانون لإنشGاء الجهGاز المختص         •

  ".هيئة المنافسة"ما يمكن تسميته 
قوانيGن حمايGة المسGتهلك والحد من الممارسات الاحتكارية أو ما يمكن تسميته         •

 ". قانون حماية المستهلك"
 ". جهاز حماية المستهلك"انون لإنشاء ق •

 
ولتفعGGيل الGGدور الرقابGGي لهيGGئة المنافسGGة وجهGGاز حمايGGة المسGGتهلك يقGGترح العديGGد مGGن      

 مستقلة ماليا وإداريا عن القطاعين الخGبراء أن تكون آلية الإدارة في هذين الجهازين   
 وتحGGافظ علGGى الشGGفافية فGGي اتخGGاذ القGGرار مGGن جهGGة وعلGGى سGGGرية          العGGام والخGGاص  

تقارير سنوية عن   ، وان ترفع    أهدافها واضحة المعلومات من جهة أخرى، وان تكون       
 نشاطها إلى البرلمان أو المجالس التشريعية 

 
 :  تجهيز البنية التحتية لتنفيذ القانون.ب 
 

الخطGGوة الثانGGية تتمGGثل فGGي تقيGGيم ومعالجGGة الوضGGع الراهGGن للمنافسGGة والتمهGGيد لتطبGGيق   
 : قانون المنافسة المقترح وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية

 
حصGGGر جمGGGيع إجGGGراءات التراخGGGيص والموافقGGGات الحكومGGGية التGGGي تشGGGترطها   •

لخطGGGوات الأجهGGGزة الحكومGGGية المGGGتعلقة بGGGأداء القطGGGاع الصGGGناعي مGGGع تبGGGيان ا 
المطلوبGة وعGدد المسGتندات المطلGوب تقديمهGا فGي آGل خطGوة والفGترة الزمنية                   
 . التي تستغرقها آل خطوة في المتوسط وآذلك الرسوم المطلوبة في آل منها
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 هل تساعد على دعم القدرة التنافسية أم لا؟ : تقييم هذه المتطلبات على أساس •
ص والموافقGات الحكومية التي   اتخGاذ التوصGيات اللازمGة لإلغGاء آافGة التراخGي            •

يترتGGب علGGيها الحGGد مGGن دخGGول شGGرآات جديGGدة إلGGى السGGوق أو تلGGك الخاصGGة      
 . بإجراءات الإفلاس والخروج من السوق

المصGGGالح "و " الكفGGGاءة الإنتاجGGGية "تGGGرجمة تعGGGاريف الأهGGGداف العامGGGة مGGGثل      •
اً إلGGى أهGGداف فنGGية ودقGGيقة لا تسGGمح إلا بGGالقدر القلGGيل جGGد  " الاقتصGGادية العامGGة
 . للاجتهاد والتفسير

إعGداد بGرنامج إعلامGي لطرح مقومات قانون المنافسة وآثاره وتداعياته وذلك              •
 . لضمان قبوله من قبل المستهلك والمنتج الصناعي والقطاع العام

حصGر صGور وأشGكال الحواجGز المناهضGة للمناخ التنافسي مع دراسة الهيكل            •
 وغGGGيرها مGGGن ىالدعGGGاوالقانونGGGي لضGGGمان حGGGق الGGGتظلم وتقصGGGير مGGGدد نظGGGر   

الإجGراءات الكفGيلة بإعطاء آل ذي حق حقه من ناحية التقاضي وفض النزاع           
 . بين الحكومة والشرآات الخاصة

  
: تتضGGGمن سياسGGGة المنافسGGGة مجموعتيGGGن مGGGن التشGGGريعات   

والثانGGية لمGGنع  والأسGGواق الأولGGى تسGGعى لGGتحرير الGGتجارة   
 . تصرفات الأعمال المناهضة للمنافسة

 
 :رات القطاع العامدعم قد. ج 
 

لإنجGاز عملGية رسGم وتنفGيذ سياسGات المنافسGة بفاعلGية يجب دعم قدرات القطاع العام            
 : وإمكانياته الإدارية والعلمية في اتخاذ القرار بهدف

 
 . أن تتسّم قرارات القطاع العام بالشفافية والوضوح •
 . وجوب التطبيق التدريجي لقوانين وتشريعات المنافسة •
 . القطاع العام على دعم المناخ التنافسيضرورة حرص  •
أن يكGGون القطGGاع العGGام قGGادراً علGGى تقيGGيم الآثGGار المترتGGبة علGGى الممارسGGات         •

 . الاحتكارية
يتحGGGتم أن يكGGGون الجهGGGاز القضGGGائي والقوانيGGGن اللازمGGGة فGGGي مكانهGGGا وجاهGGGزة   •

للتطبGGيق وأن يGGتم اتخGGاذ القGGرارات سGGواء مGGن الأجهGGزة الرقابGGية أم مGGن الجهGGاز 
 . ضائي بالسرعة والدقة المطلوبتينالق

 
 :شروط نجاح قانون المنافسة. 3
 

هGنالك عGدد مGن الشGروط الأساسGية التGي يجGب توفرها لنجاح سياسات دعم المنافسة،           
 : أهمها
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الاسGGتقرار الاقتصGGادي وتوفGGر الGGرؤية الواضGGحة حGGول موقGGف الحكومGGة تجGGاه    •
 . تفعيل دور المنافسة في الأسواق

 . اة بين الجميع في التعامل مع الممارسات التجارية للأعمالالشفافية والمساو •
توفGر الGثقة المتGبادلة بيGن الحكومGة وقطGاع الأعمGال مGن خGلال الحوار وتبادل                    •

 . الآراء ووجهات النظر
 . استناد السياسة الصناعية على المزايا النسبية للاقتصاد المحلي •
لى اتجاهات وقرارات ألاّ يكGون للمصGالح الخاصGة وزن سياسGي ثقGيل يؤثر ع          •

 . الحكومة
 
 :محاذير قوانين المنافسة . 4
 

هGنالك العديGد مGن المحاذيGر يجGب مراعاة عدم الوقوع فيها في مجال قوانين المنافسة                  
 : وخاصة فيما يتعلق بالوضع في الدول العربية، أهمها

 
ة التي تGؤدي قوانين المنافسة إلى تحطيم الشرآات الكبيرة الناجح مGن أن   الحGذر   ). 1(

تتمGGيز بوفGGورات الإنGGتاج وخاصGGة التGGي تعمGGل فGGي اقتصGGاديات صGGغيرة آGGدول مجلGGس  
وذلك لأن محاولة تفكيكها لتفعيل     .  مGثلا   آشGرآات البتروآGيماويات    ،الGتعاون الخليجGي   

 . المنافسة محلياً سوف يحّد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية
 

ة بفاعلية يجب لإنجGاز عملGية رسGم وتنفيذ سياسات المنافس     
  .دعم قدرات القطاع العام وإمكانياته الإدارية والعلمية

 
بعGGض الشGGرآات الكبGGيرة فGGي الGGدول الصGGغيرة قGGد تGGتعامل فGGي السGGوق المحلGGي      ). 2(

بكمGيات صغيرة مقارنة بالكميات التي تصدرها إلى الخارج وفي هذه الحالة قد يكون         
 عن حجم المبيعات الكلية آمقياس مGن الأفضGل اسGتخدام حجGم المبGيعات المحلGية بGدلاً            

 . لترآز الشرآة
 
تGGGنمو بعGGGض الشGGGرآات المGGGتعددة الأنشGGGطة لتقلGGGيل المخاطGGGر وتخفGGGيض تكلفGGGة    ). 3(

ونظراً لانتشار  . الGتمويل، غGير أن حجمهGا الكبGير لا يشGكل عGادة هيمGنة علGى السGوق                   
اسة وضعها تلك النوعية من الشرآات العائلية في البلاد العربية، فإنه من المجدي در           

الأنشطة التي تعمل فيها    من  بدقGة للGتعرف علGى تأثGيرها علGى مGناخ المنافسGة فGي آل                  
 . على حدة قبل اتخاذ أي إجراءات ضدها

 
فGي حالGة مواجهGة السGلطات لمشGكلة المفاضGلة بيGن دعGم المنافسة ودعم الكفاءة                   ). 4(

ستثمار الأجنبي الإنتاجGية، يقGع الحGل الأمGثل فGي تحريGر الاقتصGاد وإزالGة حواجGز الا              
المباشGر مGع عGدم التقGيد بحجGم المنشGأة وذلGك لأن تلGك الإجGراءات تشجع على دخول                    

 . مستثمرين جدد إلى المجالات المحتكرة وبالتالي تحسن من المناخ التنافسي
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الاندمGاج والاسGتحواذ فGي شGكل الGتحكم الأفقي إلى قتل المنافسة              تGؤدي عملGيات     ). 5(

 وفGرض عقوبGات إجرائGية وأخرى تعويضية في حالة           ولهGذا يجGب تجGريمه بصGراحة       
وبالرغم من صعوبة الوصول    . العملياتوقGوع خسGائر يGتحملها المسGتهلك بسبب تلك           

للمعلومGGGات المطلوبGGGة فGGGي حGGGالات الاندمGGGاج والاسGGGتحواذ، حيGGGث لGGGم تدخGGGل الشGGGرآة  
 المقGترحة بعGد حGيز الوجGود، إلا أنGه مGن الضGروري تقيGيم أثGر الاندمGاج على الكفاءة                      

 . الاقتصادية
 
تمGثل الGواردات ضGرباً مGن ضروب تفعيل المنافسة في السوق المحلي ولكن قد               ). 6(

تسGعى الاحGتكارات الدولGية وخاصGة فGي الصGناعات المGتجددة آالاتصGالات والأدويGGة         
وأجهGزة الحاسGب الآلGي إلGى الGتحالف مGع الشرآات المحلية المماثلة بدلاً عن التنافس           

 . لمنتج المحلي الصغير نسبياً بدور احتكاري آبير رغم صغرهوبالتالي يقوم ا. معها
 
خGGاص بعGGد تحويGGل  قطGGاع حGGتى لا تGGتحول احGGتكارات الحكومGGة إلGGى احGGتكارات  ). 7(

ملكيGGتها له، فإنGGه مGGن الضGGروري تطويGGر قوانيGGن المنافسGGة ووضGGع الهGGيكل الإداري        
 . والتنفيذي قبل أن تتم إجراءات الخصخصة

 
لاستاتيكية الناجمة عن افGي الاعتGبار الفGرق بيGن المGنافع      مGن الضGروري الأخGذ       ). 8(

زيGGادة حجGGم الشGGرآة، سGGواء آGGان مGGن خGGلال زيGGادة المبGGيعات أو مGGن خGGلال الاندمGGاج    
والاسGGتحواذ، والمGGنافع الديناميكGGية التGGي تحGGدث فGGي المGGراحل اللاحقGGة لGGزيادة الحجGGم      

 . جديدةآالاستثمار في تقنيات حديثة، تدريب العمالة واستحداث منتجات 
 

 :الدول العربيةفي الوضع التنافسي وهياآل الأسواق ثالثا ـ 
 
 السمات العامة . 1

 التنافسية في بعض المجالاتوى بضعف القفGي الGدول العربGية      يتسGم الوضGع الحالGي       
 عدد محدود من الأنشطة   فGي حيGن تشGتد المنافسة في         . انعدامهGا فGي مجGالات أخGرى       و

الأدوات والأحذية،  البلاستيكية   تراخيص مثل الحقائب  التGي لا توجGد قGيود فيها على ال         
 حيGث تشGير بيانات القطاع       .المنزلGية، مقGاطع الألمونGيوم، المخابGز ومشGاغل الخGياطة           

 إلGى تواجGد عGدد آبير من المنتجين في تلك الأنشطة    (UNIDO, 1995)الصGناعي  
 . مصGGنع فGGي آGGل دولGGة مGGن دول مجلGGس الGGتعاون آمGGثال   200 إلGGى 30يGGتراوح بيGGن 

أما في .  وتنتج في الغالب نفس النوعية من السلع40 -10ويGتراوح عGدد العمال بين      
الأنشGGطة التGGي لا تصGGرح السGGلطات فGGيها إلا لعGGدد محGGدود مGGن المنتجيGGن فتنتشGGر فGGيها   

 . بوضوح الممارسات الاحتكارية
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 : قوانين المنافسة والاحتكار. أ 
لا رة حديثة في العالم العربي، حيث حماية المنافسة ومنع الاحتكار ظاهتعتGبر قوانين   

عام (والجزائر  ) 1991عام  (تونس  توجGد مGثل هGذه القوانيGن إلا في دولتين فقط هما              
مصGر، المغGرب، الأردن، لبGنان    فGي حيGن تمGر بعGض الGدول الأخGرى مGثل        . )1995

وآمGGثال نجGGد أهGGم  . منافسGGةللوالسGGودان بمGGراحل متبايGGنة مGGن مGGراحل إصGGدار قوانيGGن   
المنافسGة الجزائGري والGذي يشGبه إلى حد آبير قانون المنافسة التونسي              سGمات قGانون     

 : تتمثل في) معاهدة روما(آلاهما مستقيان من القانون الفرنسي والأوروبي إن حيث 
هGي تحقGيق الكفاءة الاقتصادية وحماية   ويعGرف القGانون أهدافGه بشGكل واضGح        •

 . المستهلك وإظهار الممارسات التجارية بشفافية آافية
 .بدون تمييزالخاص ين العام وتنطبق نصوص القانون على القطاع •
 "الممارسGGات الGGتآمرية"لا يجGGزم القGGانون بمGGنع الGGتكامل الرأسGGي ولكGGنه يحظGGر  •

 . التي تؤدي إلى إعاقة دخول منتجين أو موزعين آخرين
تنفGيذ القGانون مجلGس المنافسGة، ويمGنح القانون سلطة ملاحقة المخالفين          يGتولى    •

حاآمتهم من قبل المجلس بالإضافة إلى القيام بدراسات السوق واتخاذ     ذاتGياً وم  
 . اللازم لتصحيح السياسات المضادة للمنافسة

 
 : قوانين وإجراءات مقيدة للمنافسة. ب 
 

عGدد آبGير مGن الإجGراءات والقوانيGن التGي تضGعف القGدرة         فGي المقGابل يلاحGظ وجGود     
ربGGية فGGي تبنGGي جGGزء أو معظGGم هGGذه      تشGGابه آبGGير بيGGن الGGدول الع   ، وهGGناك  التنافسGGية

 : السياسات والتي نورد فيما يلي أهمها
 

 سGGلبية علGGى  اآثGGارالتGGي يGGنجم عGGنها  الحمايGGة الجمرآGGية للسGGلع المنGGتجة محلGGياً     •
 . الكفاءة الإنتاجية وعلى نوعية المنتج وتنوعه

الحوافGز الصناعية التي تقدم بنسب متفاوتة على رأس المال في شكل قروض             •
اض صGGناعية بإيجGGارات رمGGزية، مصGGادر الطاقGGة والمGGياه بأسGGعار   ميسGGرة، أر

ورغم دور الحوافز في جذب     . مدعمGة، والإعفGاءات من الجمارك والضرائب      
المسGتثمرين للأنشGطة الصGناعية إلا أنهGا تخفGي الندرة النسبية لعناصر الإنتاج          

يجب وبالتالGي تGؤدي إلGى توزيGع أقGل آفاءة للموارد الاقتصادية المتاحة ولهذا                
 . إخضاعها لحسابات المنافع والتكاليف قبل الحكم عليها

 
تGتولى هيGئة مسGتقلة تنفيذ قانون دعم المنافسة، بينما تتولى            

 . هيئة مستقلة أخرى تنفيذ قانون حماية المستهلك
 
لاحGGGتكارات الطبيعGGGية التGGGي منحGGGتها الGGGدول لنفسGGGها فGGGي مجGGGالات المGGGرافق      ا •

هGGرباء والمGGاء والاتصGGالات والصGGرف   والخدمGGات العامGGة آإنGGتاج وتوزيGGع الك  
الصGGحي وخدمGGات الGGتلفزيون والطGGيران حيGGث احGGتكرت أسGGواق هGGذه الأنشGGطة 
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اتجGاه عام  وقGد بGرز خGلال السGنوات الأخGيرة          . بشGكل واضGح ولفGترات طويلGة       
فGGي إطGGار سياسGGات الGGتحرير   نحGGو خصخصGGة قطاعGGي الاتصGGالات والطGGيران 
 . الاقتصادي التي شملت معظم الدول العربية

لتراخGGGيص وتشGGGمل التراخGGGيص الصGGGGناعية للعمGGGل فGGGي المجGGGال المقGGGGترح،       ا •
الطاقGGGGة الإنتاجGGGGية التصGGGGميمية، تعديGGGGل هGGGGيكل المنGGGGتجات   زيGGGGادة تراخGGGGيص 

المرخصGGة، تراخGGيص البGGناء، تراخGGيص الGGبلدية وتراخGGيص اسGGتقدام العمالGGة      
الأجنبGية وغGيرها من التراخيص المطلوب الحصول عليها للدخول في أسواق       

أضGف لذلGك عدد المستندات المطلوبة للحصول على آل         .  محلGياً  إحGدى السGلع   
ترخGيص والفGترة الزمنGية التGي يسGتغرقها الحصGول علGى آGل مGنها مما يشكل                 

 . عائقاً واضحاً للدخول في الأسواق المحلية
الوآGالات المنتشGرة فGي مخGتلف الGدول العربGية تمثل عائقاً آخر يفصل السوق                   •

 مGGثال لحمايGGة المنافسGGين بGGدلاً عGGن حمايGGة   المحلGGي عGGن السGGوق العالمGGي وهGGي  
 . المنافسة ذاتها وأداة لتكريس الاحتكارات والهيمنة السوقية

اسGGتبعاد الأجانGGب مGGن التGGنافس فGGي السGGوق المحلGGي وتGGأخذ هGGذه الصGGفة أشGGكالاً   •
من الدخول في قطاعات معينة آالطاقة      حظر  : مGتعددة مGنها علGى سبيل المثال       

 . والتجارة
ات الأجنبGGية علGGى العمGGل فGGي الأسGGواق المحلGGية دون وآGGيل  عGGدم مقGGدرة الشGGرآ •

 . وطني معتمد
 . شروط الملكية في عقود المشتريات الحكومية •
 . فروقات الأسعار المسموح بها في العقود الحكومية للشرآات الوطنية •
 . عدم توفر ضمانات مريحة ضد التأميم والمصادرة •
•  GGGهم، أو سGGGي، أو الأسGGGية الأراضGGGماح بملكGGGدم السGGGبل عGGGن قGGGة مGGGندات الحكوم

 . الأجانب
عGدم المسGاواة بيGن الشGرآات الوطنGية والأجنبية من حيث الحوافز، الضرائب                •

 .  واستقدام العمالة الأجنبية
اسGGتبعاد صGGغار المسGGتثمرين فGGي العقGGود الحكومGGية إذ تحGGتوي علGGى شGGروط          •

يصGGعب علGGى قطGGاع عGGريض مGGن المسGGتثمرين الوفGGاء بهGGا وبالتالGGي تحGGد مGGن      
أمGثلة لهGذه الشGروط، الضمان المالي الذي قد    . فGي هGذا النشGاط الهGام      المنافسGة   

لا يرد إلا بعد فترة معينة من تاريخ الانتهاء  % 20 - %15تصGل نسبته إلى     
 . من العملية موضوع العقد وبدون فوائد

قوانيGGن إنشGGاء الشGGرآات التGGي تحGGول دون دخGGول الGGبعض للأسGGواق المحلGGية        •
الكثGGيرة مGGن حيGGث تحديGGد مجGGالات العمGGل     بسGGبب صGGعوبة الإيفGGاء بشGGروطها   

ومتطلGGبات الإطGGار القانونGGي ورؤوس الأمGGوال المبدئGGية والموافقGGات الخاصGGة     
 . بالبلديات والسلامة الصناعية والبيئية

قGGص المعلومGGات والشGGفافية عGGن الهGGيكل الصGGناعي والتراخGGيص الصGGناعية       ن •
 . الصناعيومتطلبات القروض الصناعية الميسرة ودور الحكومة في القطاع 

 .غياب القوانين التي تحمي حقوق الملكية والاختراع •
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 : في قطاع الصناعة التحويليةالمنافسة .  2
 

نظGGراً لأهمGGية قطGGاع الصGGناعات التحويلGGية والGGدور المGGنوط بGGه فGGي تنمGGية وتطويGGر           
القGGGدرات الصGGGGناعية وتGGGنويع الاقتصGGGGاديات العربGGGGية ولGGGتأثره المباشGGGGر بالسياسGGGGات    

، تأتGGي أهمGGية دراسGGة هGGياآل الأسGGواق ومقومGGات المنافسGGة فGGي هGGذا    الصGGناعية للGGدول
المملكGة المغربية  نكتفGي هGنا بتقيGيم الوضGع التنافسGي وهGياآل الأسGواق فGي           و. القطGاع 
 وذلGGGك مGGGن خGGGلال مؤشGGGرات الكفGGGاءة أولاً ثGGGم مGGGن خGGGلال مؤشGGGرات الGGGترآز ،آمGGGثال

 : الصناعي والمنافسة التالية
 

إنGتاج المنشGأة فGي الصGناعة المعنGية لمتوسط           مؤشGر الإنتاجGية ويمGثله متوسGط          •
إنGتاج المنشGأة فGي قطGاع الصGناعات التحويلGية ويعكGس المؤشر الحجم النسبي              

 . للمنشآت من حيث الإنتاج
مؤشGر الاسGتثمار ويمGثله متوسGط الإضافات لرأس المال للمنشأة في الصناعة             •

ات التحويلية المعنية لمتوسط الإضافات لرأس المال للمنشأة في قطاع الصناع   
 . ويعكس معدل النمو النسبي للمنشآت أو أحجامها من حيث الاستثمارات

مؤشGر المنشأة ويمثله النسبة المئوية لعدد المنشآت في الصناعة المعنية لجملة         •
عGGدد المنشGGآت فGGي قطGGاع الصGGناعات التحويلGGية ويعكGGس درجGGة المنافسGGة بيGGن    

 . الشرآات في الصناعة المعنية
•   GGوق ويمGGر السGGدى      مؤشGGس مGGي ويعكGGوق المحلGGي السGGناعة فGGيب الصGGثله نص

 . منافسة الواردات للإنتاج المحلي في السوق المعني
 ��Gini-CoefficientمؤشGرة الGترآز الصGناعي العGام ويمGثله معGامل جني          •

وتGتراوح قيمGته بيGن الصGفر والواحGد الصGحيح حيGث القGرب مGن الواحد يشير                    
من الشرآات والقرب من الصفر     إلGى ترآGز الإنGتاج الصGناعي فGي عGدد قلGيل               

 .يشير إلى خلو قطاع الصناعات التحويلية من ظاهرة الترآز
•   

تحطGGGيم مGGGن محاذيGGGر دعGGGم المنافسGGGة فGGGي الGGGدول العربGGGية   
 وآذلGGGGك الشGGGGرآات الكبGGGGيرة آشGGGGرآات البتروآGGGGيماويات  

 .الشرآات العائلية
 

 مؤشرات الكفاءة. أ 
اشGGراً لسياسGGات المنافسGGة، تسGGتخدم    بGGناءً علGGى أن الكفGGاءة الاقتصGGادية تمGGثل هدفGGاً مب    

الدراسGGGة مؤشGGGر الكفGGGاءة لتقيGGGيم الهGGGياآل الإنتاجGGGية والتوظيفGGGية فGGGي قطGGGاع الصGGGناعة 
ى هنالك نوعان من مؤشرات الكفاءة هما الكفاءة التقنية وتعن       و. التحويلGية في المغرب   

توظيف  بكيفية   ىبكيفGية اسGتخدام التقنGيات الإنتاجGية المGتاحة والكفGاءة التوظيفGية وتعGن               
وقGGGد تGGGم حسGGGاب هذيGGGن . مدخGGGلات الإنGGGتاج بمGGGا يحقGGGق تقلGGGيل الGGGتكلفة الكلGGGية للإنGGGتاج 

المؤشGرين باسGتخدام أسGلوب البرمجة الخطية وبرمجيات التحليل بتطويق البيانات أو             
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�Data Envelopment Analysis� (Coelli et al., 2000) .  رضGويع
التحويلية في المغرب للعامين  قيم هذين المؤشرين لأهم الصناعات      ) 2(رقGم   جGدول   ال

 . 1990 و 1985
 

 : وتتمثل أهم السمات التي يبرزها الجدول في
 

 1985التدنGي العGام فGي الكفاءة التقنية لقطاع الصناعات التحويلية بين عامي              •
 رغGم التحسGن فGي معGدلات الكفGاءة التوظيفGية ويظهGر ذلك بوضوح            1990و  

 . في صناعات الملبوسات
لكفGاءة التوظيفGية في الصناعات المختلفة مما يدل على حسن   المسGتوى الجGيد ل    •

 . الإدارة الاقتصادية في القطاع الصناعي في المغرب
تعمGGGGل صGGGGناعات المنGGGGتجات الغذائGGGGية، المشGGGGروبات الروحGGGGية والكGGGGيماويات   •

من القيمة المضافة في القطاع     % 40الصناعية والتي تساهم مجتمعة بحوالي      
 %. 80ظيفية تفوق الصناعي بكفاءات تقنية وتو

يعGGGGزى التدنGGGGي فGGGGي مسGGGGتويات الكفGGGGاءة التقنGGGGية فGGGGي صGGGGناعتي المنسGGGGوجات  •
لعجGGز فGGي الاسGGتخدام الأمGGثل للطاقGGات الإنتاجGGية المGGتاحة     إلGGى  اوالملبوسGGات 

 . بسبب الاختناقات التسويقية
 

 )2(جدول 
 مؤشرات الكفاءة لقطاع الصناعات التحويلية في المغرب

    
1990 1985 1985-

1990  

ءة 
GGGGا
GGGGGG
GGGGGG
لكف
ا

فية
ظي
لتو
ا

 

ءة 
GGGGا
GGGGGG
GGGGGG
لكف
ا

نية
لتق
ا

 

ءة 
GGGGا
GGGGGG
GGGGGG
لكف
ا

فية
ظي
لتو
ا

 

ءة 
GGGGا
GGGGGG
GGGGGG
لكف
ا

نية
لتق
ا

 

مة 
لقي
ا

فة 
ضا
الم

% 

 

 قطاع الصناعات التحويلية 100 0.72 0.93 0.41 0.95

 المنتجات الغذائية 11 1.0 1.0 1.0 1.0

 المشروبات الروحية 14 1.0 1.0 1.0 1.0

 المنسوجات 10 0.4 0.98 0.3 0.94

 الملبوسات 6 0.67 0.80 0.23 0.97

 المنتجات الورقية 5 0.79 0.96 0.72 0.77

 الكيماويات الصناعية 14 1.0 1.0 0.83 0.94

 المنتجات المعدنية المصنعة 5 0.57 0.91 0.55 0.95
 .إحصائيات اليونيدو الصناعية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وحسابات المؤلف: المصدر
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 :فسة والترآز الصناعي مؤشرات المنا .ب
 

مؤشGرات المنافسGة والGترآز فGي قطGاع الصGناعات التحويلية       ) 3(رقGم  جGدول  اليGورد   
 وتتمGGثل السGGمات الرئيسGGية لهGGياآل السGGوق والمنافسGGة التGGي 1990فGGي المغGGرب للعGGام 

 : يمكن استخلاصها من الجدول في
 

فGGي دولتيGGن  للمنافسGGة ومGGنع الاحGGتكار إلا  لا توجGGد قوانيGGن 
بينما تقوم دول أخرى بالإعداد لإصدار هذه       فقط  عربيتيGن   
 . القوانين

 
يتمGGGيز القطGGGاع الصGGGناعي فGGGي المغGGGرب بدرجGGGة عالGGGية مGGGن المنافسGGGة وتأتGGGي    •

صGGناعات المنGGتجات الغذائGGية، المنسGGوجات والملبوسGGات، المنGGتجات الورقGGية      
والمنGتجات المعدنGية المصGنعة فGي مقدمGة الصGناعات التGي تشتد فيها المنافسة                 

من جملة المنشآت العاملة والبالغ   % 55ضGم هذه الصناعات أآثر من       حيGث ت  
 منشGGأة وتتمGGيز بصGGغر حجGGم المنشGGآت ووجGGود المنافسGGة مGGن       5730عددهGGا 
 . الواردات

تأتGGي صGGناعات المنGGتجات الجلديGGة، المنGGتجات الخشGGبية، المنGGتجات المطاطGGية      •
الصناعات  مGن حيث درجة المنافسة وتتميز هذه         ةوالآلGيات فGي المرتGبة الثانGي       

أيضGGاً بصGGغر حجGGم المنشGGآت العاملGGة وخلوهGGا مGGن المقومGGات الظاهGGرة للقGGدرة   
 . الاحتكارية

تقGGل المنافسGGة فGGي صGGناعات المشGGروبات الروحGGية، الكGGيماويات الصGGناعية،         •
الحديGد والصGلب والتGي تتمGيز أيضGاً بدرجGة عالGية نسGبياً من الترآز الإنتاجي                   

ت اقتصGGاديات الحجGGم وآذلGGك القGGوة   والرأسGGمالي وبالتالGGي تGGتوفر فGGيها مقومGGا   
السGوقية خاصGة صGناعة المشGروبات الروحGية والتGي يخلو سوقها المحلي من                

 . منافسة الواردات
ظاهGGرة الGGترآز بعGGدم وجGGود يتمGGيز القطGGاع الصGGناعي التحويلGGي فGGي المغGGرب    •

مما يدل  %) 10أو   (0.1الصGناعي حيGث نجGد أن معGامل الGترآز لا يGتجاوز               
 . قطاع الصناعيعلى تنوع وتوازن ال

 
 

 فGGGي تضGGGعف القGGGدرة التنافسGGGيةإجGGGراءات وقوانيGGGن آثGGGيرة 
، الحوافGGGGGز، الحمايGGGGGة الجمرآGGGGGيةالGGGGGدول العربGGGGGية مGGGGGثل  

وحظGGGر الوآGGGالات الحكومGGGية، التراخGGGيص،  الاحGGGتكارات 
 . الشرآات الأجنبية
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 )3(جدول 
 

 مؤشرات المنافسة والترآز الصناعي 
 1990 لقطاع الصناعات التحويلية في المغرب للعام

 
معامل 
Gini الإنتاجية الاستثمار المنشأة السوق  

 قطاع الصناعات التحويلية 1.0 1.0 100 - 0.1
 المنتجات الغذائية 0.7 0.4 16.6 60 
 المشروبات الروحية 7.4 9.7 0.8 99 
 السجائر والتبغ 0.1 0.0 0.0 33 
 المنسوجات 0.8 1.2 11.6 .م.غ 
 اتالملبوس 0.4 0.7 13.8 .م.غ 
 المنتجات الجلدية 0.4 0.2 5.7 .م.غ 
 المنتجات الخشبية 0.7 0.6 4.0 97 
 المنتجات الورقية 0.6 0.7 6.6 56 
 الكيماويات الصناعية 3.1 1.8 5.6 .م.غ 
 المنتجات المطاطية 0.6 0.7 4.1 .م.غ 
 الخزف والفخار 1.1 1.8 6.2 .م.غ 
 الحديد والصلب 7.1 2.8 0.4 .م.غ 
المنتجات المعدنية المصنعة 0.8 0.7 6.6 .م.غ 
 الآليات 0.3 0.2 4.3 .م.غ 
 الآليات الكهربائية 1.8 1.3 2.3 .م.غ 
 معدات النقل 2.3 1.9 1.8 .م.غ 

وحسابات ) ونكتادلأا(إحصائيات اليونيدو الصناعية، إحصائيات التجارة السلعية : المصدر
 .المؤلف
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 الثالث عشر   ناجي التوني. د    الاصلاح الضريبي
الGGGرابع    جمال حامد . أ     أساليب التنبؤ

 عشر
  رياض دهال. د     الأدوات المالية

 الخامس عشر 
 السادس عشر   حسن الحاج. أ    شرات سوق العمل مؤ

 السابع عشر    ناجي التوني .د    الإصلاح المصرفي 
الثامGGGن    حسان خضر.أ    خصخصة البنية  التحتية 

 عشر 
 التاسع عشر   صالح العصفور.أ    الأرقام القياسية
 العشرون    جمال حامد .أ    التحليل الكمي 

 الواحد والعشرون   صالح العصفور.أ    السياسات الزراعية 
 الثاني والعشرون    علي عبد القادر علي.د    اقتصاديات الصحة 

 الثالث والعشرون   بلقاسم العباس .د    أسعار الصرف 
الGGGرابع    محمد عدنان وديع .د    القدرة التنافسية وقياسها

 والعشرون 
 العشرون الخامس و   مصطفى بابكر.د    السياسات البيئية 
 السادس والعشرون   حسن الحاج . أ    اقتصاديات البيئة 

 السابع والعشرون    حسان خضر . أ    تحليل الأسواق المالية 
 الثامن والعشرون    مصطفي بابكر . د   سياسات التنظيم والمنافسة 

 
 : الأعداد المقبلة

 التاسع والعشرون    ناجي التوني . د    الأزمات المالية 
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